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المويزري يطالب الغانم بتهيئة الظروف 
لمناقشة شكواه في جلسة اليوم

النائــب شــعيب  طالــب 
المويزري رئيس مجلس الأمة 
مــرزوق الغــانم بالعمل على 
تهيئة كل الظروف المناســبة 
لمناقشة الطلب المقدم من قبله 
بشأن شــكواه الذي تقدم بها 
إلى لجنة حقوق الإنسان في 
الاتحاد البرلمانــي الدولي في 
الجلسة المقبلة للمجلس غدا.
وقال المويزري، في مؤتمر 
صحافي في المركــز الإعلامي 
انه سيرســل  لمجلس الأمــة، 
الطلب غــدا مع الأمــن العام 
ويتمنــى من رئيــس المجلس 
التوقيع على طلــب النقاش، 
وكذلك النواب فالمفترض أن كل 
النواب يسمعون الحقيقة سواء 
كانت منه أو من رئيس المجلس، 
وتمنى ألا تتم عرقلة مناقشة 
القضية وأن تتم المناقشة بكل 
شفافية أمام الشعب الكويتي.  
وقــال المويــزري إن الجميــع 
استمع وشــاهد تصريح الأخ 
رئيس مجلس الامة وخلال الـ 
48 دقيقة تحدث فيها دخل في 

امور كثيرة.
 وأضاف: »كل هذه الأساليب 
كنت اتمنى الا يستخدمها، مبينا 
أنه كان المفترض من الرئيس 
أن يثبت أي شيء لديه بالدليل 
وليس الكلام المرسل«، وأوضح 
المويزري أنه طلب من رئيس 

هــي أن القضية كانت تتعلق 
بنواب لم يقم الرئيس بحماية 
حصانتهم كما جاء في المادتين 
111 و23 من الدستور. كما طلب 
من الغــانم عرض ما لديه من 
أدلة تثبت صحة ما ذكره عن 
وجود أدوات وحسابات تدار 
من لنــدن وغيرها من الأمور 
حتى يعرف الناس الحقيقة.  
وبين المويزري أنه لم يرد على 
مطالبة الرئيس له بذكر أسماء 
10 من المغردين المشكو عليهم، 
ولكن المغردين المشكو عليهم 
هم أنفسهم ردوا على الرئيس 
وذكروا أرقام القضايا المرفوعة 
ضدهــم. واعتبر المويزري أن 
الشيء المؤلم في تصريح رئيس 
مجلــس الأمة أنــه وصل إلى 
)تحريف القرآن( واستخدامه 
وســيلة لاتهام خصومه، فقد 
حــرف الآيــة 23 من ســورة 
الاحزاب التي تمتدح الشهداء 
واضاف كلمة عليها وقال »من 
قضى نحبه سياسيا«. وتساءل 
»أين مشايخ الدين عنه؟ وهل 
يجوز أن تستخدم آية مدح بها 
الله تعالى الشهداء وتسقطها 
على خصومك وتستهزئ بهم 
وتستهزئ بالآية القرآنية؟«. 
وأكــد المويزري أنــه يتحدى 
الرئيس الغانم في ثلاثة أمور، 
الأول أن يخلــق كل الظروف 

مجلس الأمة مناقشة الموضوع 
داخل قاعة عبدالله السالم.

وقــال: »لــو كنــت مكانك 
لكنــت  المحــرج  ووضعــك 
المناقشــة  اســتخدمت وقــت 
وبذلــت كل الســبل مــن أجل 
أن تتم مناقشة هذا الموضوع 
طالما أنك تتحــدث عن وقائع 
وتســاءل  أدلــة«.  ولديــك 
المويــزري: »ما الــذي يخيفك 
من المناقشــة؟ فأنت شــجاع 
ولا تحتاج إبر شجاعة، وغدا 
نريد أن نراك تناقش القضية 
وتضع كل الأدلــة وتثبت لنا 
أنك إنسان راقوذكر المويزري 
أن الحقيقــة المؤلمة بالنســبة 
لرئيــس مجلس الأمــة والتي 
أثبتها بالدليل وبكل بســاطة 
وبــدون اســتعراض إعلامــي 

المناســبة لكي تعقد الجلسة 
لمناقشة الطلب المقدم من قبله 
لكي يشاهد الشعب ووسائل 
الإعلام الحقيقــة المجردة من 
تزييــف بالأدلة والمســتندات 
حول ما ذكر في لجنة حقوق 
التابعــة للاتحــاد  الإنســان 
البرلماني الدولي.والأمر الثاني 
ألا يحاول استخدام أدواته حتى 
يتمكــن كل طرف من طرح ما 

لديه.
والأمر الثالث الا يستخدم 
الا الحقيقة. وقــال: »إذا كنت 
تريد أن تشكي اذهب واشتكي، 
أفلا تؤمن بالديموقراطية؟ أم 
تريــد أن تفعل معي ما فعلته 

مع المغردين؟«.
وأكــد »أننا غــدا بإذن الله 
نلتقي ويســجل في المضبطة 
نقاش لحقيقــة بأدلة وأيضا 
من خلال هذا النقاش سيعرف 
الشعب من يكذب ويدلس عليه 
ومن الذي يســئ إلى ســمعة 
الكويــت«. وتمنــى المويزري 
أن تشــهد الجلسة غدا نقاشا 
راقيا »كرقي الرئيس« ومعزز 
بالأســانيد والأدلــة وبعيــدا 
عن الاتهامــات. وقال: »أنا لم 
اتهمك ولا أخلاقي تســمح لي 
أن اشتمك أو اتهمك، والمضابط 
التي تحدثــت عنها عند ربط 

الموضوع برئاسة المجلس.

شعيب المويزري

الرويعي إلى القاهرة 
للمشاركة في 

»البرلماني العربي«

الدلال للحجرف: ما 
أسس تعيين مجلس 

إدارة »الكويتية«؟

توجــه أمين ســر الشــعبة 
البرلمانيــة النائــب د.عــودة 
الرويعي إلــى جمهورية مصر 
العربية أمس للمشاركة في أعمال 
الدورة الـ ٢٣ للجنة التنفيذية 
للاتحاد البرلماني العربي التي 

تعقد يومي ٣ و٤ الجاري.
ومن المقرر ان تناقش الدورة 
تقريــر الأمــن العــام للاتحاد 
وتقرير اللجنة الخاصة بالفريق 
القانونــي المنبثق عــن اللجنة 
التنفيذية وإعادة تشــكيل عدد 
مــن اللجــان الخاصــة اضافة 
الى مناقشــة الدراسة الخاصة 
بمشــروع إطلاق موقع الاتحاد 
البرلماني الدولي باللغة العربية.

وجــه النائب محمــد الدلال 
ســؤالا إلى وزير المالية قال في 
مقدمته: إن مــن أهم الواجبات 
الوظيفيــة الملقــاة علــى أدوار 
الهيئة العامة للاســتثمار قيام 
الهيئــة بحســن إدارة وتنمية 
الاستثمارات التي تتولي الإشراف 
عليهــا، ومن أهم صور حســن 
الإدارة والتنمية حسن اختيار 
من يتولى مســؤولية الأصول 
والاستثمارات بصورها المختلفة 
ومن صور ذلك ترشيح واختيار 
أعضاء مجالس الإدارات للشركات 
والأصول التابعة للهيئة العامة 
للاستثمار، وقد أشارت وسائل 
الإعلام مؤخرا إلى قيام الهيئة 
العامــة للاســتثمار بترشــيح 
واعتماد أسماء أعضاء مجلس 
إدارة مؤسسة الخطوط الجوية 
الكويتية الجديد، ونظرا لأهمية 
الناقل الوطني الكويتي والوضع 
العام للخطوط الجوية الكويتية 
والتي تتطلب إدارة نوعية على 
مستوى مجلس الإدارة ومستوى 
الإدارة التنفيذية، مطالبا إفادته 

بالتالي:
1- يرجــي تزويدي بالنظم 
والقرارات والتعاميم الصادرة 
من مجلس إدارة الهيئة العامة 
للاستثمار وإداراتها التنفيذية 
بشأن ضوابط وشروط اختيار 
أعضــاء مجالــس الإدارة فــي 
الشركات والمؤسسات المساهمة 
فيها الهيئة أو التي تمتلك أصول 
فيها سواء كان ذلك داخل أو خارج 
الكويت، وفي حالة عدم وجود 
مثل تلك الضوابط والشــروط 

يرجى أفادتنا بأسباب ذلك.
2- هــل يوجد لــدى الهيئة 
العامــة للاســتثمار نظــم أو 
قــرارات أو تعاميــم تتعلــق 
بأعمال قواعد الحوكمة في أعمال 
وأدوار وقــرارات الهيئة العامة 
للاستثمار، وفى حالة عدم وجود 
قواعد للحوكمة بيان أسباب ذلك.
3- ما الأســس والضوابط 
التــي قام بهــا عليها ترشــيح 
واختيار أعضــاء مجلس إدارة 
الخطــوط الجويــة الكويتيــة 
الجديــد لــدي الهيئــة العامــة 
للاســتثمار مــع موافاتي بكل 
المراسلات والخطابات التي تمت 

في هذا الشأن.
4- يرجى تزويدي بالسيرة 
الذاتية لكل أعضاء مجلس إدارة 
الخطــوط الجويــة الكويتيــة 
الجديد، مع تزويدي بأســباب 
اختيــار كل عضو من الأعضاء 
وارتباط خبرته ومؤهلاته مع 
الأدوار المطلوبة في عمل مجلس 
إدارة الخطوط الجوية الكويتية.
5- يرجــي إفادتــي بخطط 
العامــة  الهيئــة  وتوجهــات 
للاستثمار بشأن مسار ومستقبل 
الخطوط الجوية الكويتية مع 
تزويدي بنسخة من تلك الخطط 

والتوجيهات.

عودة الرويعي

محمد الدلال

الحويلة لوزير الصحة: ما إجراءاتكم القانونية 
تجاه الـ 31 عيادة طبية غير المرخص لها؟

عاشور يسأل وزيرة الشؤون عن المقار
 غير المرخصة للجمعيات والمبرات الخيرية

الفضل لوزير الصحة: هل تم منح مركز دسمان 
ترخيصاً طبياً لمزاولة المهنة؟

وجه النائب د.محمد 
إلــى  الحويلــة ســؤالا 
وزيــر الصحة الشــيخ 
د.باسل الصباح قال في 
مقدمته: لقد انتشــر في 
الآونة الأخيرة عدد كبير 
مــن العيــادات الخاصة 
غيــر مرخص لهــا، وقد 
تناقلت وسائل التواصل 
الاجتماعي كتابا من إدارة 
التراخيص الطبية يفيد 
بوجود 31 عيادة طبية في 
البلاد تعمل بلا تراخيص، 

وهذا الكتاب يثبت أن إدارة التراخيص 
الطبية على علم بالعيادات غير المرخصة 
منذ تاريخ 24 أغســطس 2017 أو قبل 
ذلك ولم يتم اتخاذ أي إجراء من قبلها 
ممــا يثبــت أن الرقابــة الصحية على 
العيادات الخاصة ضعيفة فإن قضية 
العيادات غير المرخصة لا تحتمل المراعاة 
أو التغطية على المخالفين لما للأمر من 
أهمية فائقة تتعلق بصحة المواطنين، 
فصحتهم خط أحمر لا يجوز التهاون 

مع من يتلاعب بها.
وأضاف الحويلة: كما انتشرت كذلك 
في بعض الصحف إعلانات تحتوي على 
بيع أدوية طبية وعلاجات وكذلك بيع 
أجهزة طبية دون أن يذكر الإعلان عن 
وجود ترخيص من قبل الجهات المعنية، 
كما انه لا يحتوي على أي وسيلة اتصال 
ســوى رقم الهاتف وهــذا يمثل خطرا 
على صحــة المواطنين، فغــش الأدوية 
يمثــل كارثة، حيــث إن مخاطر بعض 
الأدوية المغشوشة تفوق مخاطر كثير من 
الأمراض التي من المفترض أن تعالجها.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي: 
1- مــا الإجــراءات القانونيــة التي 
اتخذتها وزارة الصحة تجاه الـ 31 عيادة 
طبية غير المرخص لها والتي جاءت في 
كتــاب إدارة التراخيص الطبية والذي 
يثبــت أن الوزارة على علم بعملها من 
دون ترخيص منذ 24 أغسطس 2017؟ 
ولمــاذا لم يتم اتخاذ إجراءات ضد هذه 
العيادات منذ التاريخ المذكور حتى الآن؟

2- تزويدي بنتائج لجنة التحقيق 
التي شكلت بخصوص ما تم تناقله عن 
كتاب إدارة التراخيص الطبية بشــأن 
العيادات الخاصــة غير المرخص لها؟ 

وأســماء المتســببين في 
هذا التقصير والإجراءات 
القانونيــة التي اتخذت 

بحقهم؟
قامــت  هــل   -3
وزارة الصحــة بحملات 
تفتيــش ورقابــة علــى 
والعيــادات  المنشــآت 
الطبيــة الخاصة للتأكد 
من وجود ترخيص لها 
خلال السنوات الخمس 
الماضية؟ إذا كان الجواب 
بالإيجاب يرجى تزويدي 
بنتائج هذه الحملات التفتيشية؟ وكم 
عدد العيادات التي تم ضبطها من دون 
ترخيص؟ والإجراءات التي تمت بشأنها؟ 
4- هل يتم إلزام المنشآت والعيادات 
الطبيــة الخاصــة بتوضيــح بيانات 
تراخيصهم وتاريخ بدايتها وانتهائها 
والتخصصات، بما يضمن تلقي المريض 
العلاج في المنشأة المرخص لها؟ إذا كان 
الجواب بالنفي فلمــاذا لا يتم إلزامهم 
بذلك؟ وهل تم صدور تعميم يلزم الأطباء 
بإبراز بطاقة الترخيص التي تصدر لهم 
من الجهات المختصة بوزارة الصحة؟ 
مع تزويدي بصورة منه ان وجد؟ وان 

لم يوجد فلماذا لا يتم إلزامهم بذلك؟
5- هل هناك إدارة خاصة بتطبيق 
معاييــر الجــودة الطبية فــي القطاع 
الخاص؟ إن وجدت فمــا هذه الإدارة؟ 
وان لم توجد فلماذا لم يتم استحداث 
إدارة خاصة لتطبيق ومراقبة معايير 

الجودة الطبية في القطاع الخاص؟
6- ما إجراءات وخطة وزارة الصحة 
للقضاء على الأدوية المغشوشة والمزيفة؟ 
وكم عدد الحملات التفتيشية التي قامت 
بها الوزارة خلال الأعوام 2017/2016 وما 

أسفرت عنه تلك الحملات؟ 
7- ما إجراءات وزارة الصحة حيال 
الإعلانات التي تنشر في بعض الصحف 
عن وجــود أدوية وعلاجــات وأجهزة 
طبيــة لا تحتوي علــى تراخيص من 

الجهات المعنية؟
8- هــل تم ضبــط أدويــة ترجــع 
ملكيتهــا الى وزارة الصحــة تباع في 
الصيدليات الخاصة؟ مع تزويدي بجميع 
الضبطيات إن وجدت والإجراءات التي 
اتخذت بشأنها منذ عام 2015 حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال؟

وجــه النائب صالح 
عاشور سؤالا إلى وزيرة 
الشــؤون الاجتماعيــة 
والعمل ووزيرة الدولة 
للشــؤون الاقتصاديــة 
حول المقار غير المرخصة 
للجمعيــات والمبــرات 
الخيرية والبالغ عددها 
٨٥ مقرا حسب تصريح 
الــوزارة ومتى ســيتم 
الإغلاق وهل تم التنسيق 
الداخليــة  وزارة  مــع 
وبلديــة الكويــت حول 

الإغلاق.
وأضــاف عاشــور في ســؤاله أنه 
بتاريــخ 14-2-2017 جــاء رد وزيرة 
الشؤون الاجتماعية والعمل على سؤالنا 
حــول وجود 107 مقــار غير مرخصة 
لمختلف الجمعيات الخيرية والمبرات 
وقد انتهت المهلة التي حددتها الوزارة 
لهم لإغلاق تلــك المقار غير المرخصة 
بنهايــة يناير 2016، وجــاء الرد بأنه 
تم إغــاق 22 مقرا مخالفا ويتبقى 85 
مقرا مخالفــا لم يتم اغلاقهــا مطالبا 

بتزويده بالآتي:

1- هل قامت الوزارة 
بالتنســيق مــع تلــك 
الجمعيــات والمبــرات 
الخيريــة لإغــاق بقية 
المقار المخالفــة والمقدر 
بـــ 85 مقــرا؟  عددهــا 
مع تزويــدي بما يثبت 
ذلــك في حالــة الإجابة 

بالإيجاب.
يتــم  لــم  إن   -2
يتــم  ولــم  التنســيق 
الإغــاق فما إجــراءات 
الوزارة تجاه تلك المقار 
المخالفة؟ ومتى سيتم إغلاق تلك المقار 

المخالفة؟
3- المقار المخالفة تتبع أي جمعية 
أو أي مبرة خيرية؟ مع تزويدي بكشف 
تفصيلي يبين فيه موقع المقر والجهة 

التابعة للمقر.
4- هل نسقت الوزارة مع الجهات 
المعنية مثــل وزارة الداخلية وبلدية 
الكويت لتحديد آلية إغلاق تلك المقار 
المخالفة؟ مع تزويدي بكل المراسلات 
بين الجهــات الثلاث ومــا يثبت قيام 
الوزارة بالتنسيق معهم لإغلاق المقار.

وجــه النائــب أحمد 
نبيل الفضل سؤالا إلى 
وزيــر الصحة الشــيخ 
د.باســل الصبــاح قــال 
فــي مقدمته: لقــد قامت 
مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمــي بافتتــاح مركز 
دســمان للســكر للقيام 
بأبحــاث حــول مــرض 
الســكري كونه منتشرا 
الكويتي  الشــعب  بــن 
بشكل كبير، وكذلك جمع 
المعلومــات والبيانــات 

حول المرض للعمل على إيجاد الحلول 
لهذه المشكلة الكبيرة والتي جاءت من 
ضمن الملاحظات التي وجهتها منظمة 
الصحــة العالمية للكويــت مؤخرا في 
تقريرها للعمل على خفض معدل الزيادة 
في عدد المصابين بهذا المرض المزمن غير 
المعدي، مما يدل على أهمية وجود مثل 
هذا المركز وتوافق أهدافه مع توصيات 
منظمة الصحة العالمية وأهداف خطة 
التنمية 2035، ولكن لاحظنا أن مركز 
دســمان قام بافتتــاح عيــادات طبية 
للفحص ويحتوي على قســم للأشعة 
ويقوم بجمع الرسوم وتحصيل أموال 

من التأمين الصحي.
وطالــب الفضــل تزويــده وإفادته 

بالآتي:
1 - هــل تم منــح مركــز دســمان 
)ترخيصا طبيا لمزاولة المهنة(؟ الرجاء 

تزويدنا بنسخة منه إن 
وجد. والسند القانونية 
التي استندت إليه الوزارة 
في حال منح الترخيص 
للعيادات التابعة للمركز.

2 - ما نوع الترخيص 
الطبي المعمول به حاليا 
بموجبــه المركــز؟ وهل 
الترخيص تحت إشراف 
طبيب كويتــي؟ يرجى 
تزويدنا بصورة ضوئية 

عن الترخيص. 
المســوغ  مــا   -  3
القانوني لتحصيل الأموال من المراجعين؟ 
وما المادة القانونية التي استندت إليها 
الوزارة لتحصيل الأموال من شــركات 
التأمــن؟ وهل يقــوم المركز بتحصيل 
الأموال مــن تأمين عافيــة؟ وإذا كانت 
الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالسند 

القانوني لذلك.
4- أين تؤول أموال التحصيل من 
قبل المراجعين، لخزنة الدولة أم لخزنة 
المركــز ؟ يرجى تزويدي بالمســتندات 

المالية لأوجه الإيراد والصرف.
5 - يرجى تزويدي بميزانية المركز 
التفصيلية للسنة المنصرمة، مع كشف 
الرواتب لشــهري ينايــر وفبراير من 
العام 2018، للطاقم الطبي والتمريضي 
وكشــف المكافآت الخاصة لسنة 2017 
وشــهري يناير وفبراير 2018 للطاقم 

الطبي والتمريضي.

محمد هادي الحويلة

صالح عاشور

أحمد نبيل الفضل

وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح قال في مقدمته 
إن المادة 14 من القانون رقم 28 لسنة 1996 في 
شأن مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، تنص على أن 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة 
مالية لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
1ـ مزاولة مهنة صيدلية دون ترخيص او الحصول 

عليه بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة.
2ـ انشاء صيدلية أو مستودع أو مصنع للأدوية 
أو مكتب علمي دون ترخيص أو الحصول عليه 

بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة.
ويصدر وزير الصحة قرارا بغلق المكان المشار 
إليه في البند 2 وذلك لحين الفصل في الدعوى 

الجزائية.
على ما سبق بالرجاء إفادتي بالتالي:

1ـ هل هناك صيدليات في الجمعيات التعاونية 
ما زالت تعمل بترخيــص فتح صيدلية منتهي 

الصلاحية؟
2ـ هل هنــاك صيادلة في صيدليات الجمعيات 
يزاولون مهنة الصيدلة بترخيص مزاولة مهنة 

الصيدلة منتهي الصلاحية؟
3ـ ما إجــراءات إدارة تفتيش الأدوية تجاه هذه 

التراخيص المنتهية؟
4ـ متــى كان آخر اجتماع للجنة العقوبات وفقا 
للمادة 17 من القانون رقم 28 لســنة 1996 في 
شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية المعدلة 

بالمادة بالقانون رقم 30 لسنة 2016؟

د.عبدالكريم الكندري

الكندري لوزير الصحة: ما إجراءاتكم لدعم الصيادلة الكويتيين؟


